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 المستخلص:

صغيرة في تنمية المشروعات ال القطاع المصرفيهدف البحث إلى دراسة دور ي  

إلى الربع الثالث من  2016الممتدة من الربع الأول في العام الفترة والمتوسطة في الأردن خلال 

وعات الصغيرة تحديد إمكانية التنبؤ بدور السياسات المالية في تنمية المشر، و2020العام 

رابع من إلى الربع ال 2021من الربع الأول من العام خلال السنوات الخمس القادمة والمتوسطة 

 Exponential Smoothing لـباعتماد منهج الاقتصاد القياسي وفق النموذج ا .2025العام 

ة البيانات الصادرة من البنك للسلس Winters' Additiveوباستخدام أسلوب التحليل الموسمي 

يرة والمتوسطة جمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للمشرعات الصغإالمركزي في الأردن حول 

يوجد دور فاعل للسياسات المالية ممثلة  أولاً: :من أهمهانتائج قد توصل الباحث إلى عدة و

بالتسهيلات المالية المقدمة من البنوك في الأردن في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 

سات المالية يمكن التنبؤ بدور السيا :ثانياً  .2020الثالث  للربع 2016الفترة الزمنية الربع الأول من 

إلى  2021في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الزمنية الربع الأول من العام 

، وقد أوصى البحث بضرورة تقديم المزيد من التسهيلات للمشروعات 2020الربع الرابع من العام 

 الصغيرة والمتوسطة لحل مشكلاتها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

تنمية المشروعات الصغيرة ، التسهيلات الائتمانية، القطاع المصرفي مات المفتاحية:الكل

 .والمتوسطة

The role of the role of the banking sector in developing small and 

medium enterprises in Jordan (With a futuristic vision) 

For the period 2016-2020 
 

Lecturer: Muthanna Mayoof Mhmood 

College of Administration and Economics 

Tikrit University 

Abstract: 

  The aim of the current research is to study the role of the banking sector in 

developing small and medium, enterprises in Jordan During the period from the first 

quarter of 2016 to the third quarter of 2020. Determining the possibility to predict the 

role of Financial policies in the developing the small and medium enterprises in Jordan 

during the next five years from the first quarter of 2021 to the fourth quarter of 2025. 

By adapting the econometric approach according to the exponential model by using 

Winters & Additive Analysis of the data chain Issued by the Central Bank of Jordan 
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about the total facilities provided by banks for small and medium projects during the 

period of the first quarter of 2016 to the third quarter of the year 2020 has reached the 

below results: first)- There is an effective role for financial policies represented by the 

financial facilities provided by banks in Jordan in developing the small and medium 

projects during the first quarter of 2016 to the third quarter of 2020. second)- The role 

of fiscal policies in developing  small and medium enterprises can be predicted during 

first quarter of 2021 to the fourth quarter of 2025. The research recommended the 

necessity of providing more facilities for small and medium enterprises to solve their 

problems and enhance their role in economic development. 

Keywords: The banking sector, Credit facilities, Small and medium enterprises 

development. 

  مقدمة

وتعد السياسات ،لاقتصادي دعم عجلة النمو ا في المشروعات الصغيرة والمتوسطةتسهم   

 الإجراءات والأساليبتطبيق خطط وبت الاقتصادية حجز الزاوية في تطورها من خلال دورها

المشروعات القطاع الخاص وتحديداً القطاعات الاقتصادية المختلفة ولاسيما  من بدعمالحكومية و

تقديم القروض اتباع سياسات مالية تشجع المصارف على يرة والمتوسطة، من خلال الصغ

قطاع الخاص نشطة للرفع مستوى الاستثمارات والألتحقيق أهدافها ب والتسهيلات الائتمانية،

من استقرار اقتصادي يحقق  وما ينتج عنهالصغيرة والمتوسطة  بما فيهاومشروعاته المتنوعة 

الأردن من خلال البنك  استطاعوقد  .(4: 0252 ،)الربيعي، اا واجتماعيً اديً المرجو اقتصالرفاه 

المركزي بالتقدم لتنفيذ مشروع تعزيز الحوكمة ودور الأطر التنظيمية والمؤسسية لمشروع تطوير 

المشروعات الأصغر والصغيرة والمتوسطة في دعم تمويل المؤسسات المالية غير المصرفية 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتعتبر  الائتمان وبرامج ضمان

في الاقتصاد الأردني وتشكل مصدراً  الصغيرة والمتوسطة العمود الفقريالمشروعات الأصغر و

ً في تحقيق التنافسية والتشغيل. وهناك حوالي مسجلة في الأردن تمثل  شركة 150000 هاما

من العاملين في  71% لحواليفرص العمل  تؤمنمتوسطة المشروعات الأصغر والصغيرة وال

كما توظف المشروعات  32.7% وظف المشروعات الصغيرة والمتوسطةالقطاع الخاص، حيث ت

لرئيسي للصادرات والدخل في الأردن منهم. ويعتبر هذا القطاع أيضا المصدر ا 38.7الأصغر %

 (.04-00: 0254 وثيقة البنك الدولي،)

 للأنشطةتمنح الائتمان القوة المالية المدخرة، وهي من  هام بكونهدور رفي قطاع المصللو  

سلامة القطاع ، حيث تنعكس في النهوض الاقتصادي للمجتمع ولها دور بارز، ة المختلفةالاقتصادي

لقى على عاتقها دور كبير في تشجيع وي  ، عافيتهوالمصرفي على سلامة المجتمع الاقتصادية 

 (.8: 0252والرواشدة،  )الصمادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار ولاسيما

من خلال دخولها في عجلة همية استثمارية وتنموية كبيرة، للمشاريع الصغيرة أ نإ  

 والمتوسطة الصغيرة الشركات ، حيث توفرالةفع  الشاملة والتنمية ال سهامها في تحقيقإالاقتصاد و

 اونظرً ، العام النمو أن يحفزا لنجاحه مكنوالتي ي الأردن، في لخاصا القطاع في العاملة القوى يثلث  

 2015ومنذ عام (  (USAIDالدولية للتنمية الأمريكية الوكالةقامت  ةلدور هذه المشروعات الهام

 أن يحقق قفزة الأردن استطاعوالاستثمارات،  من أمريكي دولار مليون 400 من أكثر بتسهيل
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وقد ساعد في ، 2019 م للعامالعال مستوى على الأعمال لمناخ اتطويرً الأكثر  الدول ثاني ليصبح

 النظام تحديث منهاو التحسن، هذا إلى تأد   إصلاحات من الأردنية الحكومة ذلك ما قامت به

 أكبر بسهولة الائتمان على الحصول من الشركات ضمانات لتمكينال سجل وتطوير ،الضريبي

قانون  لتفعيل اللازمة والعمليات الأنظمة لتطوير لأردنية،ا ارالاستثم هيئة دعم خلال من وخاصة

  (.0: 0202 ،الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) 2014 الاستثمار

رامج الإصلاحية بلوضع العديد من الوفي السنوات القلية الماضية سعى الأردن  مشكلة البحث:

 المحدد ل  ولع ،اديةالأزمات الاقتصلتجاوز العديد من في خطوة  وتطوير السياسة الاقتصادية

 العمل سوق بيئة تحسين على كبير بشكل الأردني يعتمد الاقتصاد في حقيقي نمو الأساسي لبلوغ

المقدمة من خلال التسهيلات الائتمانية وأسهم القطاع المصرفي بدور رئيسي  والأعمال،

سي للتمويل الخارجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر البنوك المصدر الرئي

فقط من القروض المصرفية إلى  11ومع ذلك، تصل ٪ والمتوسطة.للمشروعات الصغيرة 

في الأسواق الناشئة. ولا يتوافر  25المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بنسبة %

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رأس المال الكافي ويأتي تمويلها في الغالب من خلال صناديق 

لية، فضلا عن مصادر غير رسمية. وغالبا ما تلجأ المشروعات إلى القطاع غير الرسمي، مثل داخ

ائية لمناخ الاستثمار العائلة والأصدقاء من أجل الحصول على التمويل. وقد بينت الدراسة الاستقص

ت. سب حجم الشركاتعلق بإمكانية الحصول على الائتمان بحالفارق الكبير ي 2012لعام في الأردن 

من الشركات  38%يرة التي حصلت على قروض مقابل فقط من الشركات الصغ 27٪فهناك 

 (.02: 0254وثيقة البنك الدولي، ) من الشركات الكبيرة 53%المتوسطة الحجم و

القطاع "ما دور  :ؤال التاليللإجابة عن السسعت مشكلة البحث ذكره  وانطلاقا مما سبق  

الأول  خلال الفترة الزمنية الربعلصغيرة والمتوسطة في الأردن في تنمية المشروعات ا المصرفي

ت سنواالائتمانية المحتملة خلال ال ؟ وما هي التوقعات للتسهيلات2020حتى الربع الثالث  2016

 القادمة؟الخمس 

المشروعات الصغيرة قياس دور القطاع المصرفي في تنمية يهدف البحث الى  ف البحث:هد

وتحديد أمكانية التنبؤ بهذا الدور مستقبلاً من خلال  ن خلال مدة البحث.توسطة في الأردوالم

 التسهيلات الائتمانية المتوقع منحها خلال الخمس سنوات القادمة.

في تنمية المشروعات الصغيرة  القطاع المصرفيتكمن أهمية البحث من خلال دور  أهمية البحث:

حتى الربع الثالث  2016ة من الربع الأول من والمتوسطة في الأردن ممثلة بالمواسم الإنتاجي

انطلاقاً من التسهيلات المقد مة من قبل البنوك لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة  م2020

إمكانية التنبؤ التي يمكن أن يقدمها لوضع خطة خمسية  والمتوسطة، بالإضافة إلى أهمية تحديد

وقع أن تقدمها البنوك في الأردن، وما يرافقها موسمية واضحة لحجم التسهيلات الائتمانية التي يت

قد تقدمه نتائج البحث للمهتمين في مجال الاستثمار  ولأهمية مامن دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. 

في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من معيطات تدفعهم إلى أن يشكلوا حاضنة لها وأن يحفز 

 ل والدراسة والاهتمام.العاملين في هذا المجال على مزيد من العم

 يسعى البحث إلى التحقق من الفرضيات التالية: فرضيات البحث:

لقطاع المصرفي دوراً في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن خلال فترة ايمارس  .5

 ؟2020إلى الربع الثالث من العام  2016الربع الأول من العام 
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تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن خلال يمكن التنبؤ بدور القطاع المصرفي في  .0

 ؟2025إلى الربع الرابع من العام  2021السنوات الخمس القادمة من الربع الأول من العام 

ة لتحليل السلسلباحث على الأدوات الإحصائية والقياسية لا اعتمد وتحليلها:أساليب جمع البيانات 

جمالي التسهيلات المقدمة من قبل إوالمركزي  يبنك الأردنال منللبيانات المقدمة الموسمية الزمنية 

 الأردن خلال مدة البحث. والمتوسطة فيالبنوك للمشروعات الصغيرة 

ركزي في تم تحديد الحدود الزمنية للمعلومات المستخلصة من إحصاءات البنك الم :حدود البحث

والحدود المكانية للبحث هي ، 2020الى عام  2016لفترة الممتدة من عام الأردن خلال ا

 .ي الأردنالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ف

البحث فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة محاور  رضياتلى هدف وفإ لغرض الوصول هيكلية البحث:

 رئيسية هي:

الإطار المفاهيمي لدور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية للمشروعات  :المحور الأول

 .سطةالصغيرة والمتو

 .تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردندور القطاع المصرفي في : المحور الثاني

قياس دور القطاع المصرفي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  :المحور الثالث

 الأردن.

التنمية الاقتصادية في  لقطاع المصرفيدور الإطار المفاهيمي لا: المحور الأول

 الصغيرة والمتوسطة لمشروعاتل

ة ــي عمليـي فـاع المصرفـالقط همـيس :يـاع المصرفـلقطدور اـلي ـالجانب المفاهيم: 7/أولاً 

، انـالائتم يرـطة توفـد بواسـلال زيادة عرض النقـخ نـم، وذلك مهمبشكل التطور الاقتصادي 

العمق المالي  ى زيادةما يؤدي ال ،وتكوين راس المالحيث يمكن الائتمان من التوسع الاقتصادي 

( Spears,1992: 370) 74 & :Gupta, 1984وقد أوضح كل من  (.51: 5181)شامية، 

 بعضها يشجعوجود توجهات نظرية حول مسائل التطور المالي والاستثمار والنمو الاقتصادي، 

طور الاستثمار والت التي تحفزنوعية المتغيرات المالية وكمية  من خلال يعلى التأثير الهيكل

ع على ـس مال يشجأ، وتشكيل ريادة المدخرات بكونها أصول ماليةالاقتصادي من خلال ز

ا ق المالي باعتباره مؤشرً ـالاستثمار بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بالاستناد إلى عوامل منها العم

ه ـليإارت ـا أشـو مـ، وهاليـي الإجمـلـحمج الـللنات بةـبالنس ولــالأص اليـجمإجم ـى حـعل

من التأثير الإيجابي للعمق المالي على الاستثمار (  (Kwan, wu & Zhang, 1998: 452دراسة

و س المال الموجه نحأوانعكاسه على النمو الإنتاجي من خلال التحرير المالي الذي يزيد من حجم ر

 .المشاريع الاستثمارية المنتجة

 الوسطاء دورً يكون فيه ل أنموذجا(  (King & Levine, 1993: 520طرح كل منوقد   

 متوفرةمن خلال حصولهم على معلومات حول نوعية المشروعات الفردية والتي تعد غير  فاعلًا 

بدورها  تي تحفزال، مما يتيح تحفيز دعم التمويل للمنتجات الإبداعية لمستثمريندى ال كاف  بشكل 

 لماليباتجاهين بين القطاع اتبادلية وجود علاقة  على ويؤكد الاتجاه التكاملي .العام الإنتاج

وره إلى نتيجة للتطور الاقتصادي والذي يتحول بدلي ينمو ن النظام الماوالتي ترى أوالاستثمار 

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم قطاعات الإنتاج التي توفر محفز للاستثمار والنمو، 

لـبقاء ويل المناسبة هو عامل مهم مالوصول المستقر إلى مصادر التذلك، ومن الجدير بالذكر أن 
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إلى تواجه صعوبة في الوصول  هافإن معظم ذلك ركات الصغيرة والمتوسطة، ومعونمو الش

دعم سياسة القروض المصرفية لتمويل المشاريع مما يستدعي إلى إيجاد مخارج ل المناسبلتمويل ا

نمو توفير تمويل طويل الأمد لل غير كافية مثل هذه السياسة نبالرغم من أ  الصغيرة والمتوسطة. 

وما بسبب طبيعة الائتمان قصير الأجل للقطاع المصرفي وذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة 

يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر  مما. من الصرامةالمصرفية  والقوانين تتصف به

لها  وفرما ي لأزماتأثناء ا مصادر التمويلفي لتنويع ا مما يضطرها إلىعرضة للصدمات المالية 

ا عن بعيدً  بديلة للاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاقها الماليقاعدة 

مما يجعل هذه العلاقة غير مستقرة، ومن هنا يأتي الدور الهام تسهيلات القطاع المصرفي 

توسطة للتمويل في سهيل وتيسير وصول المشاريع الصغيرة والمفي تللسياسات المالية للدولة 

  (.Aras, 2017: 15)الاستقرار شروط تحميها من المخاطر وعدم 

ولا سيما في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمالية  والتشريعات التيلقوانين ا تطبيق ويسهم  

والتعامل معها تنميتها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل  التي تحتاج إلىالبلدان النامية  في

ر العلاقات المالية في اطا ايمكن الاعتماد عليه ةمربح اتمهمة ومشروعأداة  أنها على

عوائد عالية للقروض على  يل الاعتمادهسوتمصادر يمكن الوثوق بها  وبكونهاوالاستثمارية، 

حقيقة أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة عادة  والتأكيد علىضمانات كافية تقديم و الممنوحة

الجمع بين أهدافها  وأهميةضمانات كافية على أصول المشروع، لا تتوفر فيها صغيرة وما تكون 

الشركات  صغاركثر صعوبة بالنسبة لالأالأمر  وهو ما يشكلمن أجل الربح والحد من المخاطر. 

لابد من توفر ذلك ولتحقيق  (.Lahiri, 2012: 31)للحصول على قروض من البنوك التجارية 

 في الحديثة النظريات تشيرحيث داء في الجهاز المصرفي وضوابط تحكم الأسياسات تمويلية 

 بالقوانينالتنمية في إطار مجموعة من  هذه الكافي لدعم التمويل توافر أهمية إلى الاقتصادية التنمية

 وضبط بتنظيم يتعلق فيما المعنية الجهات وأ الرقابية السلطات تفرضها التي والتعليمات والانظمة

 الائتمانية التسهيلات قبولشروط  تحديد ما يسهم في (،04 :5111 الحمزاوي، ) المصرفي العمل

 كفاءة بما يحقق الضوابط الداخلية مع مراعاة، اواتجاهاته ابحجمه تتحكم التيالأساسية  والعوامل

 منح عملية فيتوازن ومنظمة  بما توفره من معلومات المالية المصارف لمواردها استخدام

لقروض والتي تتم وفق بطلب الحصول على االسليم  الائتماني القرار تخاذا، والائتمانية لاتالتسهي

 ةهمية العوامل المرتبطلأ بالإضافة، نالائتما منح في العامة القواعدمرحلة توضيح  ولهاأمراحل 

 دهسدا ومصدر سلوبأو وحجمه تهومد الائتمان من بالغرض تتعلق التي المقدمة التسهيلات بنوعية

 العوائد بين الموازنة وتحقيق عليه تترتب التي المخاطر وطبيعة الائتمانية السياسة مع توافقه ومدى

 التسهيلات الائتمانية أهمية بالغة في الاقتصاد تشغلو (.51 :0222 )الحسيني والدوري، والتكاليف

في دما تتسم بالمرونة ولاسيما عن الاقتصادية، في القطاعاتج نتادعم الانظراً لدورها في  الوطني،

المباشرة كما في حالة  الأول: التسهيلاتالتسهيلات الائتمانية إلى نوعين  وتصنف التسهيلات،تقديم 

 المضاربة،والتمويل التأجيري، وقد تكون غير مباشرة تشمل  الجاري، القروض والتمويل

 (.54: 0221 عودة،) التمويل التأجيري المرابحة،

ف تصن المقدمة لها: التسهيلات الائتمانيةالخدمات المالية ووعات تبعاً إلى يف المشرنتص: 2أولاً/

 :الخدمات المالية إلىتقديم المشروعات تبعاً للحاجة إلى 
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اليومية  الحفاظ على الحياة الكريمةع جدير بالمساعدة ويتضمن الأنشطة التي تعمل من أجل ورشم .أ

 .دمات مالية كبيرة وإنما الى المساعداتخيحتاج ل منتظمة، ولا يحقق أرباحولا ، للعاملين

تكفي لإعادة دفع فوائد التي يمكن أن تحقق إيرادات الأنشطة  ويتضمنجدير بالضمان المشروع ال .ب

م مع متطلبات مؤسسة الضمان بقروض بشروط ائتمان تتلاءيتم تزويده أن  ويمكنالقروض، 

 .لصغرىروعات الصغيرة واالمشويدخل ضمنه 

تحتاج الى و ،تي تعمل في مجالات مستقرة ومربحةالأنشطة ال ويتضمنقتراض مشروع جدير بالا .ج

خدمات الرهن غيرها من واع القروض، وتشمل مختلف أنمن التسهيلات الائتمانية  كمية أكبر

ارف ـن المصـر على الحصول على القروض الممنوحة ممعظم تلك المشروعات قاد والدفع

 طةـوالمتوس رةـروعات الكبيـالمش ىـبق علـا ينطـو مـوه ها،ـرف عليـان المتعـروط الائتمـبش

(Deelen & Molenaar, 2004: 10.)  

 وهي:مشروعات إمكانية تمويل التمييز لثلاثة معايير  وهناك  

 .أو غير رسمي اً حجم ونوع التمويل فقد يكون مصدر التمويل رسمي .أ

 هيكليةمقابل رأس المال العامل في النسبية وبما يتوفر فيه من رأس مال الثابت  أهمية المشروع .ب

 .رأس المال

 .الادخار النسبية بكونها مصدر التمويل أهمية .ج

فتمويل  كما يمكن تصنيف المشروعات بحسب مصدر التمويل ونوع النشاط الاقتصادي  

قروض تجارية والجهة هي المصارف التجارية والمتخصصة  المشاريع المتوسطة يكون من قبل

والمصارف المتخصصة وتعد المصارف  التجاريةقتراض المصرفي المصارف يتسم بالجدارة لا

، وصعوبة ة الاقتراض ومعدل الفائدة لديهاارتفاع تكلف صدراً هاماً للاقتراض، بالرغم منالتجارية م

الشروط التي تفرض على صاحب المشروع، وتعرض المشروع لخطر وضع اليد والتصفية، أما 

وع التمويل فيها قروض تنموية ومن قبل مؤسسات ضمان الإقراض المشروعات الصغيرة فيكون ن

عات الصغيرة والمتوسطة من ورالمشتعاني ، كما وتستحق الجدارة بكفالة المؤسسة الضامنة

كضمان  حيث تفرض عليها شروط تقديم سند ملكية او شهادة عقارمشكلات التمويل من المصارف 

لية كبيرة ترهق ية التي تلزمها على تحمل أعباء ماللاقتراض ما يدفعا نحو الجهات غير الرسم

 (.50-52: 0228 ،المشروع )الربيعي

 :يمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالجانب المفاه .ثانياً 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعرف  :تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 7ثانياً/

رة المشروعات التي تحتاج الدعم والرعاية تلك المشروعات التي يدخلها حجمها في دائبأنها: 

ها ـا وقدراتـواردهـن مـدعم مـر الـى توفيـة علـة أو الماليـنيـا الفـهـدرتـدم قـن عـة مـالنابع

 (.4: 0220 ،ة )أبو موسىـالذاتياتها ـوإمكاني

المؤسسات "بأنها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ( ILOالدولية ) لمنظمة العم وتعرف  

دولار  5000دولار لكل عامل تزداد على  1000لا يزيد عن  اعاملاً وتحدد مبلغً  12ي يعمل بها الت

 (.0: 0251 )فرحاتي، "ألف دولار 100س المال عن أفي بعض الصناعات حيث يزيد ر

 50بها حتى تلك المشاريع التي يعمل أوضح البنك الدولي بأن المشروعات الصغيرة هي حين في 

ملايين دولار، كما أن المشروعات المتوسطة  3الأصول والمبيعات لها تصل إلى  عاملًا وإجمالي

كما  ،ملايين دولار 10عامل وإجمالي الأصول والمبيعات تصل حتى  300هي التي يعمل بها حتى 
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 غيرةـأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن عدد العاملين في المشروعات الص

 وظفـ( م10-99) نـبيطة ـآت المتوسـالمنشي ـدد فـغ العـويبل عـامـلاً،( 10-50ن )ـراوح بيـيت

 2010دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في مسح أجري عام  وقد أشارت (.1: 0221 ،)بلحميدي

 (20-49) المؤسسات المتوسطة تشملو ( عاملاً،5-19المشاريع الصغيرة التي تشتمل ) على أن

ي ـالتات ـمؤسسلك الـ"ت :اـيرة بأنهـسسات الصغركزي الأردني المؤعرّف البنك المعاملاً، و

ي ـار فـون دينـن مليـل مـم أقـتهاـم أو مبيعـولهـوع أصـجمـوم ن،ـليـامـن العـ( م5-20ف )ـتوظ

، لاً ـامـع (21-100) اـمل بهـي يعـا التـبأنهطة ـات المتوسـالمؤسسي ـلين فـدد العامـعنة، وـالس

ي ـأردن ارـون دينـليـم (1-4) نـنوية بيـه السـدلاتـراوح معـار وتتـيون دينـمل (1-3) هـمتـل قيـأصو

 (.1:0251 وسند للدعم الفني،)البنك المركزي الأردني 

فإن الشركات الصغيرة  ،2011 ية البشرية الوطني الثالث للأردنفي تقرير التنم  

تم اعتماد تعريف و، موظف 100ي لديها أقل من والمتوسطة على أنها جميع المؤسسات الت

بأنه توظف الشركات الصغيرة ما الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من قبل رئاسة الوزراء 

ات ـف المؤسسـار، وتوظـف دينـأل 30ن ـد عـزيـال يـرأس م لـا سجـديهـول عـامـلاً  49و 10بين 

ار ـف دينـأل 30ن ـد عـيزيال ـرأس م لـا سجـهـولدي موظـفاً 249و 50ن ـا بيـطة مـالمتوس

لة. ـكومية ذات الصـيع الإدارات الحـن جمـدامه بيـد لاستخـوحـني مـف وطـاره تعريـباعتب

Yongth Entreprneurs Association, 2011: 5)) 

 :توفير الدعم لهاووعات الصغيرة والمتوسطة تمييز المشرلمعايير : 2ثانياً/

رة الصناعة الأردنية الحد المتوسطة حيث تشير وزواضح للمشروعات الصغيرة واالتعريف ال .أ

وبما ينسجم  250الأقصى لعدد العاملين في المشروعات التي توصف بأنها صغيرة ومتوسطة هو 

مع الممارسات الدولية في الشركات في جميع دول العالم ولاسيما الدول الأعضاء في منظمة 

 للمعايير الدولية بينفي الأعمال التجارية وفقاً العاملين  وتوضيح عددالتعاون الاقتصادي والتنمية 

مما يسمح بالمقارنة بين  .شخص (250الى  50-249) ومنشخص  (10-49)و( 9-1)

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لعدد العاملين

والاستثمار والتعويضات مقسمة على حجم داء كالإنتاج والقيمة المضافة مؤشرات الأ وضوح .ب

 مكن ذلك.ها بالنشاط الاقتصادي كلما أوربط العمالة

 الموارد )التمويل( والتي تختلف تبعاً لاستقلالية المؤسسة وملكيتها وارتباطها بغيرها.طبيعة  .ج

وبذلك فإن حجم العاملين في المشاريع وقيمتها الاقتصادية متمثلة بمؤشرات الأداء واستقلاليتها       

يرها من المشاريع الكبيرة وتحدد نوعية وكمية الدعم هي المعايير التي تمكن من تمييزها عن غ

 (.OECD, 2019: 19-25) تقدم لها من قبل الجهات المالية والتسهيلات التي يمكن أن

دورها في تطوير وتنمية المنافسة وعلى التحكم في الأسعار وقدرة هذه المشروعات على -4

 (.5 :0251 )عامر، رتفاع معدلات البطالةالمناطق الأقل حظاً والمتدنية الدخل والتي تعاني من ا

يمكن تحديد خصائص المشروعات  :ةخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطميزات و: 5ثانياً:

 ةـالتالي اطـالنقرة بـروعات الكبيـالمشن ـما ـغيره لصغيرة والمتوسطة والتي تميزها عنا

 :(0 :0251 ،اتيـ)فرح

 امستلزماتها محليًّ  ا وتعتمد علىا ما يكون التمويل محليًّ وغالبً   كثيرةلًا اسهلة الإنشاء ولا تتطلب أمو .أ

 ولا تعتمد على الاستيراد.
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 . ما تستخدم التكنولوجيالا يتطلب عملها استخدام التكنولوجيا المعقدة وقليلًا  .ب

ليات بسيطة آا لاعتمادها على تجهيزات وشغل مساحات صغيرة ولا تحتاج إلى مساحات كبيرة نظرً  .ج

 .خفاض تكاليفهاا لاننظرً 

 .ا للظروف المتاحةيتصف عملها بالمرونة فهي قابلة لإحداث التغيرات في الإنتاج تبعً  .د

 .ا في توطين الصناعة في المناطق الريفية وتحقق التوازن بين الريف والمدينةا هامًّ دورً  تمارس .ه

 .تتصف بهيكل تنظيمي بسيط يعتمد على مهارات إشراف محددة وبسيطة .و

 .غير معقد في عملية اتخاذ قراراتهاها نظام معلوماتي بسيط تتميز باعتماد .ز

ن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن القول من التعاريف وهذه الخصائص يمكا وانطلاقً   

تختلف عن تلك المشروعات الكبيرة من حيث عدد العاملين بها، رأس المال، والأجور، وهيكل 

ى أن ـفة إلـبالإضا ا.ـا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بهتبعً  التنظيم واعتمادها على كل ما هو محلي

د ـراد وقـل أفـن قبـدار مـاص وتـا لأشخـتهـة مليكـطـيرة والمتوسـات الصغـروعـشـون المـك

 يـي الأردن هـات فـركـن الشـم 80إن ٪ـ(، ف2011ي الأردن )ـرية فـية البشـر التنمـريـح تقـأوض

 الكـد المـرارات بيـلقاو ات،ـركـلال إدارات الشـتقـى اسـدل علـيذا ـابها. هـل أصحـن قبـدار مـت

 (.5: 0255 ،دول العربيةـي الـي فـائـحدة الإنمـتم المـج الأمـامـ)برن

بالإضافة إلى كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بطابع شخصي عائلي وجميع   

 (.Al-Muharraq & Magableh, 2006: 7القرارات المتعلقة بالمؤسسة هي بيد المالك )

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تطوير دور القطاع المصرفي في : الثانيالمحور 

 في الأردن

 :في الأردنتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ودورها فيالسياسات الاقتصادية : 7/أولاً 

لتنمية المشروعات ببناء عدة برامج  ة خلال السنوات القليلة الماضيةالحكومة الأردني قامت

الصغيرة والمتوسطة بهدف تطويرها من خلال التوسع في تقديم الخدمات التمويلية والفنية 

 (:10: 0221 )الوادي، الآتيةستراتيجيات لاوالإدارية متبعة في ذلك ا

المؤسسة الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال تنمية وتمويل وهيئات قدرات تطوير  .أ

 .رةالمشروعات الصغي

 .اع المصرفي في تقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرةطتفعيل دور الق .ب

دعم الجهود والعمل على  المناخ الاستثماري والاقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةتوفير  .ج

 .نحو توفير الخدمات الاستثمارية والتدريبية المساندة لها في جميع المحافظات

حة تحت مظلة واحدة لتفادي الازدواجية في التمويل المصرفي وضمان دمج مصادر التمويل المتا .د

 .من المستفيدين ةوصوله لأكبر شريح

يتم تطوير وتنظيم عملية التمويل  هانشاء هيئة عليا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلالإ .ه

 ا من الإصلاحاتعددً  2000أدخلت الحكومة الأردنية منذ عام وقد  .والتخطيط والتسويق

الاقتصادية في العديد من المجالات بهدف جذب الاستثمارات واستحداث فرص العمل، والاندماج 

وتشمل هذه الإجراءات إنشاء مؤسسات حكومية متخصصة لتشجيع  في الأسواق الإقليمية والعالمية.

 . عن استخدام المناطق الاقتصاديةالاستثمار ودعم نمو الصادرات فضلًا 

ناعي أو أي نشاط صيمثل قتصادي الاالنشاط  أن 2014ستثمار الاقانون وقد أوضح   

الشخص وأن دمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات، أو حرفي أو خ زراعي أو سياحي أو عمالي



 2227/ 2( ج35( العدد )71جامعة تكريت/ كلية الإدارة والاقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/ المجلد )

 

510 

ذا ـام هـق أحكـكة وفـفي الممل امستثمريعد ا ا اقتصاديً يمارس نشاطً عتباري الذي الطبيعي أو الا

هم ويعد من أيمتاز هذا القانون بالشمولية، و (.52-0 :0254 ة مجلس الوزراء،ـ)رئاس انونـالق

د يوحة مؤسسات الاستثمار في المملكة وتير هيكلييغلما له من دور في تالقوانين الاقتصادية 

نشاء المشروعات الاستثمارية من خلال نافذة استثمارية تهدف لتقديم خدمة إتسهيل و المرجعيات

نشاء نظام ن تقوم هيئة الاستثمار بإعلى أ لاقتصادية في المملكةشطة انالمكان الواحد لتراخيص الأ

الحوافز  لتسهيلبالإضافة ، الكترونيًّ إجابة عن استفسارات المستثمرين يتيح تقديم الخدمات والإ

ون القان كما يوفرون الحاجة لقرارات من لجنة حوافز، والاعفاءات التلقائية للنشاطات الاقتصادية د

من وتض. ي تقام في مناطق الفقر والمحافظاتنشطة الاقتصادية التضافية للأإبية منح اعفاءات ضري

مؤسسة تشجيع الاستثمار  :كما تضمن دمج ثلاث مؤسسات هينشاء مجلس للاستثمار، إالقانون 

بهدف تحفيز الأنشطة  هيئة واحدة تسمى هيئة الاستثماروهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ب

ألغى القانون الجديد خمسة قوانين كما  .الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة عزيزالاقتصادية وت

 (.0-5 :0254 الدستور، )جريدةالمتعلقة بالاستثمار مؤقتة 

يسيطر القطاع  :في الأردندور القطاع المصرفي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة : 2أولاً/

 2015لي الأردني، حيث شكل إجمالي الأصول في العام المصرفي ممثلاً بالبنوك على القطاع الما

نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي  76، و٪من الناتج المحلي الإجمالي 170٪ما نسبته 

مؤشرات السلامة المالية إلى أن القطاع  كما تقدمإقليمياً، عد أعلى من المتوسط و يالإجمالي وه

معدل كفاية رغم من الصدمات الخارجية الأخيرة، حيث بلغ قوي بال المصرفي الأردني ظل نسبياً

نخفضت القروض المتعثرة وهو أعلى مما هو مطلوب من قبل البنك المركزي، وا 12٪ رأس المال

. كما اتضح أن احتياجات إعادة التمويل الكبيرة 2008وهي أدنى مستوى لها منذ عام  ،5.5٪إلى 

وهو ما  الاستثمار وهيكل أصول القطاع المصرفي اصللحكومة كان لها تأثير على القطاع الخ

يضع القطاع المصرفي في الأردن أمام تحديات كثيرة ولاسيما في تمويل المشروعات الصغيرة 

نسبة كبيرة من السيولة في النظام المصرفي، وتعاني  ميزانية الحكوميةوالمتوسطة حيث تمتص ال

، ويعد القيد الأساسي التي تعد أحد قيودرتفعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب الم

ليس في نقص  في عملية التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر الوسطاء

تعويض أوجه القصور  الضمان فيدور آليات  ورة على تحمل المخاطر دالق السيولة ولكن في نقص

نات المحفظة التي تضمن أخطار تعثر ضما ومات والمعاملات من خلاللالمتعلقة بالائتمان والمع

، وهنا تبرز أهمية بناء روابط ثقة بين البنوك ومقدمي التمويل وأصحاب الإيفاء بالقروض

 الحاكمية من أجللسد الفجوة وزيادة الثقة بكفاءة هذه المشروعات وبدعم ومبادرات المشروعات 

 (.Betz & Frewer, 2016: 15-16) بيئة الأعمال وتسهل دعمها مادياً ومعنوياً وتطوير ز يتحف

أهمية تبني مفهوم تطوير  بدأت والمتوسطة في الأردن: ةالمشروعات الصغيرتنمية : 7/ثانياً 

 مؤسسة الشرق الأدنىبنواة ل 1973منذ عام تظهر في الأردن وتنمية المشروعات الصغيرة 

وتقديم  ت الصغيرة،تنمية وتطوير المشروعاعملية نطلق منها توالأمريكية لتعمل في المملكة 

دول بين  ا بهذه الأنشطةسباقً الأردن  ويعد، ودوامهانشوئها  الخدمات الفنية اللازمة التي تضمن

بقدرتها المشروعات الصغيرة تتميز  ذإ .(00 :0220 )الخالدي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مستلزماتها  وانخفاضالتكيف مع الأوضاع والظروف الطارئة، و لمشروعات الكبيرة،ا مساندة على

من طرق تقنية وتكنولوجية أقل كلفة، وملاءمتها لظروف الدول التي  ذلك ما يحتاجهمن رأس المال 
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 وتلعب (.01: 0220)هيكل، هارات العاملين وتطوير الكفاءاتتعمل فيها وقدرتها على تحسين م

نعاشه إعامل هام في ها لكونالأردني  في الاقتصادا ا هامًّ شروعات الصغيرة والمتوسطة ودورً الم

من  (15)%ارتفاع معدلات البطالة والتي تبلغ حوالي متمثلة بمن مشكلات وأزمات لما يعانيه  انظرً 

، وعجز المشروعات المتوسطة والكبيرة أو المؤسسات الحكومية والتطوعية في المملكة قوة العمل

انتاجي هام  هدر البلاد لجانب ىإلشير ي الأمر الذي، تلبية احتياجات الشبابوالقطاع الخاص عن 

انخفاض  يؤدي إلىالذي و، الأمثل للموارد تحقيق الاستغلال من وحرمانها، من الموارد الاقتصادية

إضافة إلى الآثار السلبية في مختلف المجالات  ،مستوى المعيشة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي

 (.1: 0225 ية والتشغيل،الاجتماعية والسياسية والأمنية وغيرها )صندوق التنم

وقد أوضح عدد من الخبراء حاجة الاقتصاد الأردني لمثل هذه المشروعات تظهر هنا و  

ة البنوك في الأردن الأولويات المطلوبة لتمكين الشركات والمشروعات يعوبالتعاون مع جم

روض موضحين دور البنوك ومؤسسات ضمان الق ،والمتوسطة من الوصول إلى التمويلالصغيرة 

، في تقديم الأوليات اللازمة لتستطيع هذه الشركات ومشروعاتها من تأمين فرص التمويل المستدام

عم المشاريع قانون يد وضعإلى ثلاث أولويات أسهمت في جمعية البنوك الأردنية  وأشارت

التركيز  وأكد على ضرورةفي احتضانها وإعطائها مزايا تحفيزية الصغيرة والمتوسطة وأسهم 

وتسهيل  بفرص نمو سريع، المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والإبداعية التي تتمتع على

الفجوة في الاتصال  سدإيجاد جسور لوالعمل على التمويل ب المتعلقةالفنية  إلى المساعدات هاوصول

ن أ جمعية البنوك الأردنية توأصحاب المشروعات، كما أشار بين المؤسسات المالية والمصرفية

سهام إولها ت المسجلة في المملكة جمالي عدد الشركاإمن ( 98)% هذه الشركات تشكل ما قدره

قد تواجه هذا التحديات التي  وأن هناك عدد من ،وفي التوظيفكبير في الناتج المحلي الإجمالي 

والتي تتمثل في صعوبة التمويل بشكل عام  تعرقل نموها وتطورهاو النوع من المشروعات

عمال في جنوب حوض البحر أن مشروع تحسين بيئة الأو ،خاصيل لمصرفي بشكل والتمو

دول بما فيها  عشرةوشمل  المتوسط المشترك بين الاتحاد الأوربي والدول المجاورة لجنوب أوروبا

 ةطيهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوس الأردن ومصر والجزائر ولبنان والمغرب وتونس

أفضل الممارسات في  قادرة على مجاراةن خلال توفير بيئة عمل مناسبة وم والمتناهية الصغر

ردنية الهادفة اسات الأيتقييم السلدراسة و 2015المشروع أعد في العام  هذاو ،الأوروبيالاتحاد 

تعريف ال امتضمنً للتمويل  ات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرإلى تسهيل وصول الشرك

لوصول للتمويل والتي تشمل القروض والتسهيلات المصرفية وصناديق في ا المساعدة بالأدوات

جير التمويل تأس المال المغامر والخاصة ورأ ليات المشاركة في المخاطر والأسهمآالضمان و

لصغيرة )ورشة تمويل مشاريع الشركات ا ل الميكرو والتمويل المبتكر وغيرهاالإسلامي والتموي

 (.50: 0251 ،والمتوسطة ومتناهية الصغر

 حددت الاجندة الوطنية: ت الصغيرة والمتوسطة في الأردنتحديات نمو المشروعا: 2ثانياً/

 (:5: 0251 عامر،) وهيبعدة نقاط التحديات  2015-2006 الاردنية

 المشروعات.الأنظمة والعقبات الإدارية التي تؤخر أو تعرقل انشاء هذه  .أ

 البنوك،مشروعات الصغيرة والمتوسطة ضعف تعاون عدم قدرة النظام المالي في تلبية احتياج ال .ب

 التمويل.خارج نطاق الميكرو بعاد معظم شركات الصغيرة جداً إ المحدود،راس المال 
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الشركات الصغيرة  ونجاحها، وأنالهيكل الضريبي الصارم والذي يعيق تطور المشروعات  .ج

النوع من ون الكبار على نفس معدلات فائدة أعلى من تلك التي يدفعها المنافستدفع والمتوسطة 

 .4إلى ٪ 2القروض بنسبة ٪

 .الدعم الحكومي المنخفض وغير العادل مع المشروعات الكبيرة .د

 .مع الجهات الممولة والداعمةالتمويل المحدود والتنسيق غير الفعال  .ه

عات يجعل عملية الدعم كنولوجيا وبطء العمل ضمن هذا النوع من المشروتعدم استخدام ال .و

 .ويل عملية بطيئة وقد تكون معرقلةتمي والالحكوم

. ما يضعها في منافسة وتكاليف التشغيلفي ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل  دور التضخم .ز

  المشروعات الكبيرة شديدة مع

من ارتفاع تكاليف الأعمال في الأردن تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة  كما  

دينار  20000وجبه راس مال وقدره نظام الضريبي والذي حدد بموخصوصاً بعد صدور قانون ال

بالإضافة  ردني لتعيين مستشار قانوني ما يترتب عليه عبء مادي إضافي لتعيين خبير قانوني،أ

 رة على حماية الملكية وبراءات الاختراع نظراً روعات الصغيرة والمتوسطة غير قادإلى أن المش

وأهم المشكلات في مشكلات التمويل أولى  هناك عدة أسباب تجعلو .عالية في الأردنلتكلفتها ال

توفر سجل كفاءة  الكفلاء، عدم، عدم توفر وجود ضمانات موثوقة وجه هذه المشاريع ومنها عدم

ارتفاع معدل الفائدة مقابل جدوى العمل، عدم توفر  والمهارات،الأداء، الافتقار إلى إدارة الأعمال 

ن، شروط ومتطلبات التمويل المرتفعة، ثقة المقرض بقيمة أعمال قنوات اتصال مع المقرضي

وتطبق هذه الأسباب على السوق الأردنية ولاسيما تلك التي تتعلق  الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بالعرض والطلب وصعوبة التنبؤ بها نظراً للحركة السريعة وعدم الثبات في السوق الأردنية ما 

جه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن عدة الصعوبات تتعلق تواأكبر، كما يجعل التحدي 

زيادة تكاليف تقديم الدعم ، بارتفاع تكاليف المصروفات المباشرة والثابتة وخاصة الكهرباء والمياه.

الفني والاستشاري عند بدء المشروع، والضرائب المرتفعة وغير مستقرة، وتعاني من 

م الإعفاء من رسو ي يتبعها المشرفون على بعض الإعفاءات مثلالبيروقراطية في الإجراءات الت

 (.Haddaf et al., 2019: 19الاستيراد لبعض السلع والخدمات )

اجه المشروعات الصغيرة تحديد أهم التحديات التي تولابد من  ولتجاوز هذه التحديات  

 صورات حول العملالت ابة لتوفير الدعم لهذه المؤسسات وقياس الاستجوالمتوسطة والعمل على 

اً ـيـاً وإقليمـيـود محلـوجـمو ـا هـع مـدم مـقـم المـدعـة الـارنـقـملى ـل عـعمـوال اـدم لهـالمتق

ذه ـم هـن دعـة مـعـوقـتـة المدـائـفـي والـوعـزيز الـة لتعـلازمـراءات الـد الإجـديـحـت، وياً ـالمـوع

ة ـوثوقـة والمـمـات المنتظـر البيانـين وتوفيـي تحسـات فـكومـدور الحى ـعليد ـتأك، والروعـشـالم

 اـويرهـا وتطـاء دورهـة لإنمـنوحـلات الممـهيـما التسـيـار ولاسـتثمـين الاسـي تمكـا فـودوره

Jordan Young Economestis society & Konead Adenauer Stiftung, 2017: 16-18).) 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  نإلى أ ةالأردنيالصناعة والتجارة والتموين  وأشارت وزارة

الي ـن إجمـم 40-60٪توفيـر ووك ـن البنـة مـنوحـمن التسهيلات المم 13ى ٪ـعلحصلت 

ي ـالي الأردنـلي الإجمـج المحـاتـنـن الـم 40ي ٪ـوالـبح مـاهـسـوت اكـنـه العـالـم؛ ولـائف حـالوظ

Haddaf et al., 2019: 20).)  من قبل  همية ما تقدمة التسهيلات الممنوحةأومن هنا جاءت

البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكونها مؤشرات على الاعتراف بدورها في التنمية 
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على بيانات التسهيلات الممنوحة من البنوك الأردنية  قتصادية للبلدان ولذلك فقد اعتمد الباحثالا

 :ع سنوية وفيما يلي توضيح لهارات ربوخلال فت 2016-2020 خلال الفترة الزمنية

 الأردنالتسهيلات الممنوحة من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في  :(5الجدول )

 مليون دينار() 

 الأعوام

تسهيلات 

المشروعات 

 الصغيرة

تسهيلات 

المشروعات 

 المتوسطة

جمالي إ

التسهيلات 

 الممنوحة

لتسهيلات الممنوحة المئوية ل نسبة

يرة والمتوسطة إلى للمشروعات الصغ

 إجمالي التسهيلات للقطاع الخاص

Mar-16 518.2 1235.6 1754 9.3 

Jun-16 533.4 1292.1 1832 9.4 

sep-16 510.3 1331 1841 9.3 

Dec-16 518 1465.9 1984 9.8 

Mar-17 952.1 1450.1 2042 9.8 

Jun-17 588.3 1620.1 2208 10.4 

Sep-17 590.2 1519.9 2112 9.7 

Dec-17 608.2 1508.1 2116 9.6 

Mar-18 647.2 1584.8 2232 9.9 

Jun-18 655.1 1637 2292 10 

Sep-18 676 1660.3 2336 10.1 

Dec-18 702.5 1628.8 2331 10 

Mar-19 870.2 1498.1 2368 10.1 

Jun-19 708.9 1690.1 2399 10 

Sep-19 7153.8 1685.5 2401 10 

Dec-19 719 1652.4 2371 9.8 

Mar-20 735.3 7690.6 2426 9.8 

Jun-20 786.2 1982.5 2769 9.8 

Sep-20 848 2050.2 2898 11.3 

 .2020/12/7 البنك المركزي الأردني تم الاسترجاع بتاريخإحصاءات المصدر: 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منوحة قيم التسهيلات الائتمانية الم (5) الجدول يوضح  

، مع النسب المئوية 2020حتى الربع الثالث  2016لال الفترة ربع سنوية من العام في الأردن خ

البنك  خاص وفق بياناتللتسهيلات الممنوحة لهذه المشروعات من مجمل تسهيلات القطاع ال

 ، وهي البيانات المعتمدة في استخلاص نتائج البحث الحاليالمركزي في الأردن

لاستخلاص النتائج، حيث رسم السلسة  SPSS-21ئية وقد تم استخدام الحزمة الإحصا  

وك في الأردن خلال بنالزمنية لنسبة لتسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من ال

لإجمالي التسهيلات الممنوحة إلى القطاع  2020إلى الربع الثالث  2016الفترة من الربع الأول 

 ت النتائج ما يلي:موضحة وقد أظهرككل وفق البيانات ال الخاص
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نسبة التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإجمالي تسهيلات القطاع : (5)الشكل 

 2020الثالث  الربع 2016الخاص خلال الفترة الزمنية الربع الأول من 

ة متصاعدة بدأت بشكل واضح في الربع لمن الشكل أن نسبة التسهيلات تشكل سلسيتضح   

حتى  2017ومن ثم أظهرت مستوى مستقر ضمن المتوسط من الربع الثالث  2017عام  الثاني من

 .2020لتعود للصعود وبشكل دال في الربع الثالث من العام  2020الربع الأول من العام 

هتمام ملحوظ من قبل البنوك والقائمين على وضع السياسات المالية بدعم اوهو ما يعكس   

المتوسطة أسوة بالمشاريع الكبيرة. ولتقديم المزيد من الأدلة تم رسم هذه المشروعات الصغيرة و

وك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما بنالسلسة الزمنية لإجمالي التسهيلات الممنوحة من ال

 يوضح الشكل التالي:

 

تطور إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك في الأردن للمشروعات الصغيرة  :(0الشكل )

 سطةوالمتو

نوك للمشروعات الصغيرة تصاعدي لتسهيلات الب يظهر من شكل السلسة اتجاه عام  

وهو ما يشير إلى أن السياسات المالية المتخذة خلال هذه الفترة الزمنية ساهمت بدعم . والمتوسطة

 هذا النوع من مشاريع القطاع الخاص.
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ت الصغيرة المشروعا نميةفي ت دور القطاع المصرفيقياس : لمحور الثالثا

 الاردنوالمتوسطة في 

 يـوذج الأسـق النمـادي وفـاس الاقتصـج القيـاع منهـبـم اتـت :وذجـف النمـوص .أولاً 

(Exponential Smoothing) أسلوب  وباستخداموذج الأفضل للبيانات الربع سنوية، بكونه النم

نات ذات الاتجاه الموسمي ويناسب هذا النموذج نوع البيا .Winters' Additiveالتحليل الموسمي 

 وهو (.Makridakisetal, 1998: 505) اموسميًّ  كما في الربع سنوي ويمكن باستخدامه التنبؤ

 .البحث وبياناتهبذلك مناسب لفرضيات 

المتغير المستقل: السياسات المالية ممثلاً بإحصاء تسهيلات البنوك الممنوحة  متغيرات البحث: .ثانياً 

 ون دينار أردني.يالمتوسطة في الأردن مقدرة بملللمشروعات الصغيرة و

المتغير التابع: مؤشرات التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلة بالتسهيلات الممنوحة لها 

 .2020الربع الثالث  2016من قبل البنوك ضمن الفترة الربع الأول 

 :البحث وتفسيرها فرضية .الثاً ث

ات المالية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دور للسياس هناكالأولى: الفرضية 

 م.2020إلى الربع الثالث من العام  2016الأردن خلال الفترة الزمنية الربع الأول من العام 

و نفيها تم الاعتماد على النموذج القياسي أثباتها إللإجابة عن هذه الفرضية والتحقق من   

 باعتمادو مواسم فقد تم التحقق من النتائج أ ربع موسمي البيانات موزعة على شكل ا لكونونظرً 

(Exponential Smoothing ) أسلوب  الأفضل وباستخدام بكونه النموذج الأسينموذج الوفق

 .وقد تم ابتاع الخطوات التالية:Winters' Additiveالتحليل الموسمي 

جودة النموذج المقدر من خلال أظهرت نتائج حسن التوافق أو المطابقة  التحقق من حسن المطابقة: .5

 ( وفيما يلي عرض للنتائج:2Rنسبة التباين المفسر ومعامل التحديد )

 Winters' Additiveحسن المطابقة وفق النموذج  :(0جدول )ال

Model Fit 

Fit Statistic Mean SE Minimum Maximum 

Stationary R-squared .525 . .525 .525 

R-squared .922 . .922 .922 

RMSE 87.029 . 87.029 87.029 

MAPE 2.392 . 2.392 2.392 

MaxAPE 8.189 . 8.189 8.189 

MAE 55.342 . 55.342 55.342 

MaxAE 207.331 . 207.331 207.331 

Normalized BIC 9.397 . 9.397 9.397 

 .SPSSنتائج الحزمة الإحصائية  :المصدر

م حسن المطابقة في الاختبارات المختلفة، ولقيم معامل يتضح وبالنظر لقي (0) من الجدول  

والتي  ين في القيم خلال الأعوام الخمس الماضيةمن التبا 92.2والتي تفسر ما قدره % 2R التحديد

تعود إلى التسهيلات الممنوحة من البنوك في الأردن في التنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 



 2227/ 2( ج35( العدد )71جامعة تكريت/ كلية الإدارة والاقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية/ المجلد )

 

511 

نه يمكن الثقة أ ، هي تشير إلىم2020الربع الثالث  2016ول الأ خلال الفترة الزمنية الربع

أي هناك  0.05وهي أكبر من  (9.397) بالنموذج المقدر. وبالنظر إلى قيم اعتدالية البواقي قد بلغت

 ا. على جدوى النموذج أيضً اعتدالية في توزيع البواقي ما يقدم دليلًا 

السياسات الأدلة على دور  لابد من تقديمروعات: المشالتحقق من دور السياسات المالية على تنمية  .0

الربع  2016خلال الفترة الزمنية الربع الأول  المالية في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 وقد أظهرت النتائج ما يلي: ،2020الثالث 

 نتائج تقدير دور السياسات المالية على التنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (:0)الجدول 

Exponential Smoothing Model Parameters 

Model Estimate SE T Sig. 

اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك 

 Model-1 والمتوسطة الصغيرةللمشروعات 

Alpha 

(Level) 
1.000 .269 3.711 .002 

 .SPSSنتائج الحزمة الإحصائية  :المصدر

وفق النموذج  0.05 توى ألفا أصغر منوفق مس t-testولقيم  (0) لولى الجدإبالنظر   

المقدر وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة أي هناك دور للسياسات المالية ممثلة 

بالتسهيلات المالية للبنوك في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الزمنية الربع 

 .2020للربع الثالث  2016الأول من 

 ضح ذلك:والشكل التالي يو

التمثيل البياني للسلسة الأساسية والقيم المقدرة :(0الشكل )  

نوك للتسهيلات المالية المقدمة من الب ةتصاعدي يتضح أن هناك حركة (0) من الشكل  

مرت حتى تواس 2017للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت بالصعود خلال الربع الثاني من 

العالم لجائحة كورونا والذي انعكس بشكل واضح على مع تعرض  2020الربع الأول من العام 

 .2020ليعود للصعود في الربع الثاني والثالث من  ،يع القطاعات المالية والاقتصاديةأداء جم

كما تم التحقق من البواقي خلال اختبار الارتباط التسلسلي لتضمن دقة النموذج وفيما يلي   

 .Ljung-Boxالناتجة عن البواقي من خلال اختبار التحقق من معنوية الأخطاء  عرض للنتائج:
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 Ljung-Boxاختبار  (:4)الجدول 

Ljung-Box Q(18) 

Sig DF Statistics 

.476 15 14.659 

 .SPSSالحزمة الإحصائية  المصدر: نتائج  

لا  نقبل الفرضية الصفرية أي 0.05 أكبر من sigوبالنظر لقيم الدلالة ( 4)ومن الجدول   

وهذا ما تؤكده دالتا الارتباط الذاتي والارتباط الجزئي للبواقي كما  تباط ذاتي بين البواقييوجد ار

 (:1( و )4في الشكلين )

 دالة الارتباط الذاتي للبواقي :(4الشكل )

 دالة الارتباط الذاتي الجزئي للبواقي (:1)الشكل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يمكن التنبؤ بدور السياسات المالية في تنميةالفرضية الثانية: 

ا لدعم السياسات المالية باعتباره مؤشرً  2025إلى الربع الرابع  2021خلال الفترة الزمنية الأول 

 .لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التنبؤ بدور السياسات المالية في تنمية  تحديد إمكانيةو وللإجابة عن الفرضية الثانية  

 إلى الربع الرابع 2021 من عام الأول الربع والمتوسطة خلال الفترة الزمنية المشروعات الصغيرة

تم  عات الصغيرة والمتوسطة.ورعم السياسات المالية لتنمية المشا لدباعتباره مؤشرً  2025 من عام
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في بدور السياسات المالية ممثلة بالتسهيلات البنكية بإيجاد التنبؤات  المعتمداستخدام النموذج 

خلال الخمس سنوات القادمة  المشروعات الصغيرة والمتوسطةنمية على ت ان باعتباره مؤشرً الأرد

 وفيما يلي عرض للنتائج:

 95حدي الثقة عند % التنبؤات معقيم  :(1)الجدول 

 
 .SPSSالحزمة الإحصائية  المصدر: نتائج

الأردن خلال في  يتضح أن القيم تقدم توقعات لزيادة تسهيلات البنوك (1) من الجدول  

رة يالخمس سنوات وفق المواسم الربعية القادمة، وهو ما يسهم في التنمية المشروعات الصغ

مع توقع الاستمرار ضمن حركة تصاعدية ما يعد دليلاً على توقع دور السياسات  والمتوسطة،

أصبح من المالية الحالية في تطور الاقتصاد ممثلاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك 

 المالية من قبل البنوك في لسياسات المالية ممثلة بالتسهيلاتالممكن الاستنتاج بالدور الذي تسهم به ا

التنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن خلال الأعوام الخمس اللاحقة، ما له أثر 

 .ح على دفع عجلة الاقتصاد الأردنيواض

لمصرفية لجمعية البنوك في الأردن والتي أوضحت أن النشرة الشهرية اه توضحأوهو ما   

من الناتج المحلي. وهذه  92%ة من البنوك قد شكلت ما نسبته التسهيلات الائتمانية الممنوح

الاقتصاد الأردني، وهو في لقطاع المصرفي بالمقارنة ادور المؤشرات تظهر الحجم الكبير نسبياً ل

تقرير السنوي وما أشار إليه  (.5 :0202جريدة الغد، ما يعكس عمق القطاع المصرفي وأهميته )

ئتمانية لاع حجم التسهيلات اارتفأن هناك توقع لا إلى الذي يصدره البنك المركزي في الأردن
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 (1) والشكل ،(5 :0251 ،البنك المركزي الأردن) %7.3))الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة 

 ضح ذلك:وي

 
 منللمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن  سهيلات البنوكتسلسلة مشاهدات  :(1الشكل )

إلى الربع الرابع  2021الربع الأول من خلال  مع التنبؤات 2020لربع الثالث ل 2016الأول  ربعال

2025 

يتضح أن هناك اتجاه تصاعدي للتنبؤات التسهيلات المالية من البنوك في  (1) من الشكل  

ويتزايد حتى الربع الرابع  2021المتوسطة يبدأ من الربع الأول الأردن للمشروعات الصغيرة و

وقد حسب الرقم القياسي لكل من التسهيلات المقدمة، الرقم القياسي للتوقعات المحتملة وقد  .2025

 أظهرت النتائج ما يلي:

للتسهيلات الحالية والمتوقعة للمشروعات الصغيرة  الموسمية الأرقام القياسية: (1)الجدول 

 المتوسطةو

الفترة 

 الزمنية

التسهيلات 

 المقدمة

الرقم 

 القياسي

الفترة الزمنية 

 القادمة

التسهيلات 

 المتوقعة

الرقم 

 القياسي

Q1 2016 1,754.000 0.963 Q1 2021 2940.582 1.483 

Q2 2016 1,832.000 1.023 Q2 2021 3076.559 1.543 

Q3 2016 1,841.000 1.031 Q3 2021 3094.536 1.551 

Q4 2016 1,984.000 1.039 Q4 2021 3075.327 1.543 

Q1 2017 2,042.000 1.068 Q1 2022 3137.118 1.527 

Q2 2017 2,208.000 1.134 Q2 2022 3273.095 1.587 

Q3 2017 2,112.000 1.142 Q3 2022 3291.071 1.595 

Q4 2017 2,116.000 1.136 Q4 2022 3271.863 1.587 

Q1 2018 2,232.000 1.166 Q1 2023 3333.654 1.570 

Q2 2018 2,292.000 1.229 Q2 2023 3469.631 1.631 

Q3 2018 2,336.000 1.247 Q3 2023 3487.607 1.639 

Q4 2018 2,331.000 1.239 Q4 2023 3468.398 1.630 
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الفترة 

 الزمنية

التسهيلات 

 المقدمة

الرقم 

 القياسي

الفترة الزمنية 

 القادمة

 التسهيلات

 المتوقعة

الرقم 

 القياسي

Q1 2019 2,368.000 1.264 Q1 2024 3530.19 1.614 

Q2 2019 2,399.000 1.333 Q2 2024 3666.166 1.675 

Q3 2019 2,401.000 1.350 Q3 2024 3684.143 1.683 

Q4 2019 2,371.000 1.340 Q4 2024 3664.934 1.674 

Q1 2020 2,426.000 1.367 Q1 2025 3726.725 1.658 

Q2 2020 2,769.000 1.446 Q2 2025 3862.702 1.718 

Q3 2020 2,898.000 1.464 Q3 2025 3880.679 1.726 

Q4 2020 2878.791 1.455 Q4 2025 3861.47 1.718 

 .SPSSالحزمة الإحصائية  المصدر: نتائج  

الصغيرة  اتالقياسية للتسهيلات الممنوحة للمشروع يتضح أن الأرقام (1) من الجدول  

، أظهرت تزايد ملحوظ 2020ع الثالث حتى الرب 2016من الربع الأول  والمتوسطة خلال الأعوام

سهيلات خلال الخمس سنوات القادمة حيث يتوقع يبدأ التسارع في تومن المتوقع أن تزداد هذه ال

 .2025ويصل إلى ذروته في العام  2023منح التسهيلات في الربع الثاني من العام 

 يوضح ذلك  التالي الشكلو

 
 دمةوات القاقعة خلال الخمس سنالمتونوحة وملات المللتسهيالموسمية الأرقام القياسية  :(1الشكل )

أن التسهيلات المتوقعة في تزايد وهي بحركة موسمية تبدأ منخفضة  ح( يتض1) من الشكل  

زئي خلال الربع الأخير من الج الانخفاضلترتفع خلال الربع الثاني والثالث من العام لتعود على 

 العام.

 الزمنية السلسلة لتحليل التطبيقية الدراسة خلال منوبناء على ما تم عرضه من نتائج   

ه من معطيات مكنت من توما قدم لفاأقيم وباعتماد  تحليل الموسمي،وال سيالأ موذجالن وباستخدام

مشروعات الصغيرة والمتوسطة ية في تنمية الالسياسات المالية ممثلة بالتسهيلات المالالتنبؤ بدور 

المشروعات الصغيرة تنمية  دور فاعل في للسياسات المالية، حيث أوضحت النتائج أن ردنفي الأ

 التنميةفي تحقيق ن دور هام م به المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتميز، والمتوسطة

مع تقديم تنبؤات ذات دلالة في المرتفع، زياد فرص العمل والقضاء على معدل البطالة و المستدامة

 .حجم التسهيلات المتوقعة خلال المواسم الربعية في الخمس سنوات القادمة
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 المقترحاتالنتائج و

 النتائج:أولاً. 

جمالي تسهيلات القطاع الخاص إنسب التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من  .5

ومن ثم أظهرت مستوى مستقر ضمن  2017الثاني من عام ة متصاعدة بدأت في الربع لتشكل سلس

لتعود للصعود وبشكل دال في  2020حتى الربع الأول من العام  2017المتوسط من الربع الثالث 

 .2020الربع الثالث من العام 

يوجد دور فاعل للسياسات المالية خلال نفس المدة من خلال التسهيلات المالية المقدمة من البنوك.  .0

( من التباين المفسر في القيم خلال الأعوام الماضية 92.2تبين أن )% 2Rيم معامل التحديد ن قإ

يعود إلى التسهيلات الممنوحة من البنوك في الأردن في التنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

م والتي تعكس وبصورة واضحة دور 2020الربع الثالث  2016خلال الفترة الزمنية الربع الأول 

 لسياسات المالية في الأردن خلال تلك الفترة الزمنية.ا

ة والمتوسطة للخمس سنوات يمكن التنبؤ بدور السياسات المالية في تنمية المشروعات الصغير .0

حيث أظهرت التوقعات زيادة في  ،لمشروعاتهذه اا لدعم السياسات المالية ل، باعتباره مؤشرً القادمة

ي الأردن خلال الخمس سنوات القادمة وفق المواسم الربعية التسهيلات التي ستقدمها البنوك ف

 ا لحركة موسمية ربعية.القادمة، وهذا ما أكدته الأرقام القياسية للتسهيلات المتوقعة وفقً 

وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج وتوقعات مستقبلية للسنوات الخمس  :المقترحاتثانياً. 

 وهي: ة من المقترحاتالقادمة فإن الباحث يقدم مجموع

من خلال في الأردن  النمو الاقتصاديدفع حركة تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  .5

وإصدار  لتحقيق نماء وتطور هذه المشروعاتإشراف الجهات المعنية بتقديم ما يلزم من مساعدات 

زز دورها في عجلة هذه المشاريع وتسهل عملها وتع التشريعات والقوانين التي تعمل على دعم

 الحركة الاقتصادية.

 ، ومنح أصحاب المشروعاتمبالغ أكبر من الائتمان بأسعار فائدة مناسبة لتوفير توجيه البنوك .0

 تقديمتتناسب مع حجم المشروع ومن خلال التي ضمانات ال، وتوفير لإيفاء القروضأطول فترات 

 .في بداية المشروع لاسيماوعفاءات ضريبية إ

متخصصة في كيفية إدارة تأهيلية دورات والمتوسطة إلى ب الأعمال الصغيرة أصحا إخضاع .0

 اد دراسات الجدوى لمشاريعهاعدإحسابات الشركات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة وكيفية 

في تمويل مشاريعهم من أجل الحفاظ على حقوق ضمن الممكن مدخراتهم الشخصية  علىالاعتماد 

 لتمويل.تقليل تكلفة ا الدائنين كذلك

 المصادر

 :المصادر العربية. أولاً 

 المنشآت تمويل في المصرفي الإسلامي فيصل بنك تجربة ،(0220) ،الحميدعبد موسى، أبو .5

الإسلامي السادس: دور المصارف والمؤسسات المالية  السنوي الملتقى المتوسطة،و الصغيرة

العربية للعلوم المالية والمصرفية، الإسلامية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأكاديمية 

 عمان.

البنك المركزي،  والخمسون، مطبعةالتقرير السنوي السادس  ،(0251)، البنك المركزي الأردني .0

 .000-0220/0/121:5رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية 
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يل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دل دليل ،(0251) ،ني وسند للدعم الفنيالبنك المركزي الأرد .0

 عملي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

: 0255تقرير التنمية البشرية الأردني  ،(0255) ،برنامج الأمم المتحدة في الدول العربية .4

الشركات الصغيرة الجديدة أكبر مساهم في توفير فرص العمل في الأردن، تم الاسترداد 

01/5/0205 :https://www.arabstates.undp.org 
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